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 ،

 

عيوبه لىإبوي معيب من الوجهة الاقتصاديةّ البحتة، وقد بلغ من سوئه أن نبه النظام الر 
فعلى الرغم من  أن كبار الاقتصاديّين في .من الاقتصاديّين الغربيين أنفسهممتزايد عديد 

م أكدوا ،الغرب أقروا أهمية سعر الفائدة في التنمية الاقتصاديةّ ن في الوقت نفسه اإلا أ
مصارفه يجب أن بحسن الإدارة يجب أن يكون سعر الفائدة المطبقة في أي اقتصاد يتسم

صفر، وهو التصور الذي دعمته الأزمات الاقتصاديةّ الدورية التي مسّت للاساويً يكون م
الربوي الأضرار التي يجرها النظام في هذا المقالومن هنا ارتأينا أن نناقش . الدول الرأسمالية

براز الفرق بين إ، ثم محاولة اليةالأزمات المبيان أثره في حصول على الصعيد الاقتصاديّ و 
هذا النظام والنظام القائم على الربح باعتباره البديل الأمثل الذي جاءت به الشريعة 

.لربالكا المعاملات القائمة على االإسلاميّة المحرمة ل
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Abstract
The usury-based system is defective from a purely economic point of view, and
its defectiveness is such that an increasing number of Western economists
themselves have pointed out its shortcomings. Although great economists in the
West have admitted the importance of interest rate in economic development,
they have, at the same time, emphasized that in a well-managed economy the
interest rate practised by its banks should be equal to zero, a view that has been
supported by the cyclical economic crises that have hit capitalist countries. For
this, we set out in this article to discuss the harms caused by the interest-based
system on the economic level and to show its role in the occurrence of financial
crises. An attempt is also made to show the differences between this system and
the profit-based system as being the ideal alternative that has been advocated by
the Islamic Shari‘ah which forbids all usurious transactions.

Key words: interest rate, usury, capitalist economics, cyclical financial
crises, profit, Islamic economics.

Abstrak
Sistem berasaskan riba ada kelemahan dari sudut pandangan ekonomi, dan
kelemahannya terserlah bila makin ramai ahli ekonomi Barat sendiri mengakui
kekurangannya. Walaupun pakar ekonomi Barat melihat kepentingan kadar
faedah dalam pembangunan ekonomi, tetapi mereka pada masa yang sama
menekankan ekonomi yang diurus dengan kadar faedah seperti yang diamalkan
oleh kebanyakan bank hendaklah sama dengan kadar sifar, satu pandangan
yang disokong oleh krisis ekonomi kitaran yang melanda negara-negara
kapitalis. Artikel ini membincangkan kemudaratan sistem berasaskan faedah
kepada ekonomi dan kesannya sehingga berlaku krisis kewangan. Ia cuba
menunjukkan perbezaan antara sistem ribawi dengan sistem berasaskan
keuntungan sebagai alternatif yang ideal, yang turut diperjuangkan oleh
Syari'at Islam dengan larangan kepada urus niaga ribawi.

Kata kunci: Kadar faedah, riba, ekonomi kapitalis, krisis kewangan kitaran,
keuntungan, ekonomi Islam.

نظام ،وعلى اختلاف مراحل تقدمه،يسود العالم المعاصر على اختلاف مذاهبه وأنظمته
الذي التمويل بالفائدة، ذلك النظام الذي تقوم فلسفته على ما يعرف بالاتجار في النقود

ى وعل.احول فكرة الإقراض والاقتراض على أساس الفائدة الثابتة والمحددة مسبقً حوريتم
أنه من الناحية العلمية والعملية ، إلاالرغم من شيوع هذا النظام على المستوى العالمي
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.ةقتصاديّ وآثاره الا،وكيفية تحديدهسويغه،ا من حيث تقوييثير جدلاً 
ا الكثير من قتصاديّ الاالأزماتُ ،حدّةً ا يزيد هذا الجدلممو  ة المتعددة التي شهد

بل انتقلت إلى القرن ،القرنذلكء والتي لم تنته بانتهاالدول خلال القرن العشرين،
ا والتي مازالت الحادي والعشرين، وذلك بسبب تشابه الظروف التي كانت موجودة سابقً 
توليد ه في أثر موجودة، ويأتي في طليعتها الاعتماد على نظام الفائدة الذي يظهر 

التقليدية من لمصارفالمداينة في اآلية نظام عن ة من خلال ما ينجرقتصاديّ الأزمات  الا
. قتصاديّ مساوئ على الجانب الا

التقليديةالمصارفولكون الأعمال المصرفية والاستثمارات المالية التي تمارسها 
البنوك نعدم إمكانية الاستغناء عفضلاً عن ، سلاميّ مشوبة بالربا في نظر الفكر الإ

ة بما يلزمها من التمويل الذي قتصاديّ شطة الاالأنلمدّ رئيسةباعتبارها أحد الشرايين ال
يتوافق مع نظام تمويليّ تطويرقتصاديّين المسلمين لتتطلبه، فقد اجتهد العديد من الا

لنظام معدل الفائدة، وخلصوا إلى أن الاعتماد على يكون بديلاً سلاميّ النظام المالي الإ
الأمثل لنظام الفائدة، لما يحمله من البديل عدّ نظام المشاركات القائم على آلية الربح يُ 

.قتصاديّ العديد من الإيجابيات على الجانب الا
ما أهم : ا من هذا الطرح جاءت دراستنا هذه لمعالجة الإشكالية التاليةوانطلاقً 

ة لنظام معدل الفائدة؟ وكيف يسهم هذا النظام في ظهور الأزمات قتصاديّ المساوئ الا
ايجابيات نظام التمويل القائم على آلية الربح؟ ة؟ وفيما تتمثل قتصاديّ الا

الدور الذي تؤديه مؤسسات التمويل من أهمية أهميتهاهذه الدراسةستمدتو 
انطلاقا مما تحمله من مبادئ وأسس ،ة وتمويلية متعددةاقتصاديّ في تحقيق مزايا سلاميّ الإ

ة تشارك بصفة فعالة ة، مما يجعل هذه المؤسسات الماليسلاميّ مستمدة من الشريعة الإ
والمالي على قاعدة الغنم والغرم، والمشاركة في الربح قتصاديّ وحقيقية في النشاط الا
ا، الذي يسبب والمحدد مسبقً ،على معدل الفائدة الثابتوالخسارة، وليس بناءً 
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. ة وماليةاقتصاديّ انتكاسات 
حليلي من خلال عرض أما بالنسبة للمنهجية المتبعة فقد اتبعنا المنهج الوصفي الت

سلاميّ ختلف الجوانب المتعلقة بنظام معدل الفائدة ومساوئه، وكذا البديل الإلموتحليل 
ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة، فقد قسمنا هذا البحث . وايجابياته

:إلى ثلاثة محاور أساسية

العديد من النظريات التي تبرر وجود معدل الاقتصادي الوضعي لقد عرف الفكر 
الفائدة، ولم تحظ نظرية واحدة بالقبول العام، كما أن هذه النظريات متعارضة ومتضاربة

ففي الفكر الرأسمالي نجد في تبرير الفائدة نظريات متعددة من أشهرها النظرية.فيما بينها
ن في االنظريتانوعلى الرغم من الشهرة التي اكتسبتها هات.الكلاسيكية والنظرية الكينزية

ما لم تسلما من أوجه نقد قتصاديّ الفكر الا . ينقتصاديّ أوردها العديد من الاعدّةإلا ا
وفي هذا الصدد نجد العديد من الآراء المنتقدة لنظام معدل الفائدة ككل، سواء من 

ين إسلاميّ ين اقتصاديّ وا بسلبيات هذا النظام، أو من طرف ين غربيين أقرّ اقتصاديّ طرف 
.ةليّ مة وعومبررات علميّ ،ا من وازع دينيرفضوا هذا النظام انطلاقً 

الكلاسيكية والكينزية حول نظام معدل الفائدةتين لنظريالانتقادات الموجهة لـ1
ل معادلة التبادل، أنه ليس من خلا،يوند الكلاسكيؤكّ : النظرية الكلاسيكية.أ

الإنتاج، وأن التأثير الوحيد للنقود ينصب على المستوى العام في حقيقيّ للنقود أثرٌ 
،للقيمةاومقياسً ،وهكذا تكون النقود وفق المنظور الكلاسيكي وسيلة مبادلة.للأسعار

.خرىهو ما جعل النظرية الكلاسيكية حول سعر الفائدة تختلف عن النظريات الأوهذا
يونالكلاسيكعلماء الاقتصاد اعتبر : عرض النظرية الكلاسيكية حول سعر الفائدة-
لعرض رأس المال النقدي، وأنه ثمن ،لامتناع عن الاستهلاك الحاليلسعر الفائدة ثمن أن
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.1بينما يمثل الطلب على رأس المال الاستثمار،دخارحيث يمثل عرض رأس المال الا
يحقق التوازن بين عرض أنه كأي سلعة في السوق على الفائدة ينظرون إلى سعروهم 

ا ومعنى ذلك أن الكلاسيكين ينظرون إلى ال.2طلب الاستثمارالمدخرات و  فائدة على أ
، فهي الحافز الذي يجعل الفرد يقدم على تكوين المدخرات اعنهولا غنى،أمر ضروريّ 

خلال إغراء الأفراد على تأجيل فعرض المدخرات يتحقق من .التي هي أساس التمويل
ويتمثل ) التضحية بالاستهلاك الحاضر من أجل استهلاك أكبر في المستقبل(الاستهلاك 

على احافزً بوصفه فبدون سعر الفائدة .هذا الإغراء في سعر الفائدة الذي يدفع للمدخر
دمه، وهكذا وتققتصادجد التراكمات الرأسمالية التي هي ضرورية لنمو الاو المدخرات لن ت

. 3دخارفإن الفائدة في النظرية الكلاسيكية هي مكافأة على الا
سلم هذه النظرية من تلم: الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية في سعر الفائدة- 

: أتييجاز أهمها فيما يإيمكن ،ينقتصاديّ نقد أوردها العديد من الاأوجه 
الفائدة في إطار النموذج الكلاسيكي لسعر ممكن ومستقرّ إن الوصول إلى حلّ - 

يتغير بتغير مستوى دخاروفرضياته أمر غير سهل، ذلك أن الواقع يثبت أن الا
ا، الدخل، ولذلك لا يمكن معرفة سعر الفائدة ما لم نعرف مستوى الدخل مقدمً 

ا سعر الفائدة نفسه بسبب أثر ولا يمكن معرفة مستوى الدخل ما لم نعرف مسبقً 
.4حجم الدخلفيحجم الاستثمار، وأثر الاستثمار فيالفائدة 

، دار المريخ للنشر: الرياض(ترجمة محمد إبراهيم منصور، الكلي النظرية والسياسةقتصادالا،أبدجمان،مايكل1
,Marshall؛ 88ص،)م1988 Alfred, Principles of Economics (8th edition), p 336.

.57ص) 1،2004طدار المناهج للنشر والتوزيع، :عمّان(سلاميّ الإقتصادأساسيات الا،صوان محمد حسن2
Keynes, John Maynard, The General Theory of Employment, Interest and Money,
(USA, Harcourt: Brace and Company, 2002), p. 88.
3 Klise, Emgn S., Money and Banking (USA: New York Mc-graw Hill Book Company
Ine, 1964) p. 63.

المركز الجامعي خميس : الجزائر(سعر الفائدة ومحدوديته في علاج الأزمة المالية الراهنة،الفتاحبن عبد، ادحمان4
:وانظر.6ص )2009وماي6- 5لية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية، يومي المؤتمر الدولي الثاني حول الأزمة المامليانة، 
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وأهملت ،والاستثماردخارلقد ركزت النظرية الكلاسيكية بشكل خاص على الا
،وبالتحديد العوامل النقدية،العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في سعر الفائدة

أن بدّ لاالتوسع في الائتمان أو تقليصه مثلاً علىن قدرة الجهاز المصرفي إحيث 
.سعر الفائدةفيتأثير ايكون له

ا مجرد وسيط في التبادل، فهي لا-  تأخد تنظر النظرية الكلاسيكية للنقود على أ
للقيمة، فالنظرية الكلاسيكية تفرض أن امستودعً بوصفها في الاعتبار وظيفة النقود 

ق على الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك لابد بالضرورة أنه انف
ا للأفراد، بديل اكتناز النقود التي تنفق على مهمفهي تسقط بديلا ثالثا ،الاستثمار

الاستهلاك، وهذا يجعل النظرية الكلاسيكية نظرية غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في 
.1حيوي متحركاقتصاد

لزيادة حجم المدخرات عن طريق احافزً بوصفه إن استخدام سعر الفائدة - 
تناع عن الاستهلاك له آثار عكسية تتمثل في تقليل الطلب الاستهلاكي مما الام

.2لذلك الحافز على الاستثمار؛اويقل تبعً ،يقلل من أرباح المشروعات
الإجباري الذي أخذت تعمل به الحكومات، دخارإن الاتجاه الحديث نحو الا-

و ذلك ونحاحتياطاتٍ بوصفها والأرباح المحتجزة،متمثلة في التأمينات الاجتماعية
إذ ؛لتحديد حجم المدخراتاأساسيامتغيرً بوصفه يقلل من دور سعر الفائدة 

لسعي المدخرين ةنتيجبوصفها ظهرت أنواع أخرى من المدخرات لم تتكون 
فراد بالاتجاهات الجديدة نتيجة لالتزام الأبوصفها للاستفادة من أسعار الفائدة وإنما 

Keynes, The General theory of Employment, Interest and Money, p 91.
، 1شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، ط:الكويت(النظريات والسياسات النقدية والمالية،سامي،خليل1

,Keynes؛528، ص)م1982 The General Theory of Employment, p 91.
.122ص،)ت. ، دمكتبة عين شمس: القاهرة(الكليقتصاديّ التحليل الا،أحمد حافظ،الجعويني2

Keynes, The General theory of Employment, p 92.
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).، إلخاحتياطاتبوصفها أمينات الاجتماعية والأرباح المحتجزة الت(للحكومات 
من أن ارتفاع سعر الفائدة ليس له تأثير كبير نبير سكتوفسكيما اعترض به- 

ولا من جهة المشروع، فبالنسبة للفرد ،لا من جهة الفرددخارعلى اتخاذ قرارات الا
،ا إلى سعر الفائدةر أساسً لا ينظدخارفإن المدخر الصغير عندما يتخذ قرار الا

فهو لا يغير من ،من أجله، أما المدخر الكبيردخاروإنما ينظر للغرض الذي يريد الا
سلوكه الاستهلاكي للتغيرات التي تحدث في سعر الفائدة، وأما بالنسبة للمشروعات 

ا يتوقف على الأرباح المتحققة من نشاطها الإنتاجي وعلى ،فإن حجم مدخرا
.1ن هذه الأرباحالموزع م

النظرية الكينزية.ب
والمتمثل في حماية ،لم يقم سعر الفائدة بالدور الذي أوكلته إليه النظرية الكلاسيكية

من الانكماش والاستمرار فيه بإعادته إلى مستوى الاستخدام التام، فالمفترض قتصادالا
لَ خَ والاستثمار، لكن دَ خاردتحقيق التوازن بين الاإلى مة سعر الفائدة ءمواتؤدي أن 
ولم تحرك ،دام طويلاً قد و م1929الغربي في انكماش وركود بداية من سنة قتصادالا

.اساكنً موائمة سعر الفائدة
لذلك  ،مة كانت تمثل حصن الدفاع المتقدم الأول للنظرية الكلاسيكيةءوهذه الموا

يارً  وضربات نظرية كينز ،جهةا بفعل ضربات الكساد الكبير من كان أول الحصون ا
.  من جهة أخرى

على وجهة النظر الكلاسيكية كينزاعترض  :عرض النظرية الكينزية حول سعر الفائدة
ا ثمن عدم الاكتناز أو ثمن القائلة بأنّ  سعر الفائدة هو مكافأة الادخار، وبرر الفائدة بأ

ة الكلاسيكية ترى أن زيادة فالنظري.)نظرية التفضيل النقدي(التضحية بالسيولة النقدية 

دار الوفاء : المنصورة(سلامة وكيف عالجها الإسلاميّ مشكلة الاستثمار في البنوك الإ،محمد صلاح،الصاوي1
.529-528ص،)م1990، 1طللطباعة والنشر، 
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شجع على تدفع سعر الفائدة إلى مستويات مرتفعة ت)الاستثمار(المدخرات على الطلب 
الادخار، بينما يرى كينز أن قرار الاستثمار يساعد على زيادة مستوى الدخل الذي يؤدي 

ليس في شكل المدخرات و فيأما سعر الفائدة فإنه يؤثر .بدوره إلى زيادة مستوى الادخار
م في شكل سائل، ولكن مستوى سعر 1حجم المدخرات ، فقد يحتفظ الأفراد بمدخرا

الاحتفاظ على حساباستعداد هؤلاء الأفراد للتخلي عن السيولة درجةالفائدة قد يؤثر في 
م فإنه ليس بالفائدة وحدها يحمل الناس عن التخلي ،وبصفة عامة. بالنقود التي في حوز

بل إن وجود فرص استثمار ملائمة تقوم على مشاركة ،السيولة النقديةعن الاكتناز أو 
والتخلي عن الاكتناز أو ،هو ما يدفع بقوة إلى تفضيل الاستثمار،ا مجزيةر أرباحً دعادلة وت

كينز أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تحدد بعض النقود والطلب يرى  وعليه .السيولة النقدية
كما ترى ،الادخار والاستثمار عند مستوى التوظيف الكاملعليها، ولا تربط مباشرة بين

ن تأثير سعر الفائدة على أدالة في الدخل و دخارفكينز يرى أن الا. النظرية التقليدية
ا يعلى عكس النظرية الكلاسيكية التي تعتبر المواءمة التي ،تأثير محدودله الادخار  قوم 

ا مواءمة تامة تحول دون استمرار أوضاع التضخم أو الفائدة بين الادخار والاستثمار سعرُ  أ
.2الانكماش بعيدا عن مستوى الاستخدام التام

لعديد لتعرضت هذه النظرية : هة للنظرية الكينزية في سعر الفائدةالانتقادات الموجَّ 
:أتينتقادات يمكن ايجاز اهمها فيما يمن الا

والقطاع الحقيقي في ،قطاع النقديللنظرية هو الفصل بين اللمهملعل الانتقاد ا- 
ا وغير قابلين للانفصال، ذلك ن تمامً متصلاان فالقطاع.لأنه ينافي الواقع؛قتصادالا

المجلة ،"سلاميّ الوضعي والبديل الإقتصاديّ ة في الفكر الاقتصاديّ عائد المعاملات الا"مصطفى السيد،الشعراوي1
.13ص،1984، 1العدد ،)طنطابكلية التجارة : لقاهرة(العلمية

Keynes, The General Theory of Employment, p. 91.
.146ص،)م1997الهيئة المصرية العامة للكتاب، :القاهرة(قتصاديّ تاريخ الفكر الا، حازم،الببلاوي2

Keynes, The General theory of Employment, p 91.
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ت نعرض النقود، وعندما نعرض السلع أو العمل اأننا عندما نطلب السلع والخدم
هاننا،ذا نقدية في أوعندما نستثمر فإن هناك أهدافً ،نعرضها للحصول على النقود
.1عن الحقائقيزة عن العوامل الحقيقية هو تغاضفالقول بأن العوامل النقدية مم

الأخير اعندما انتقد كينز النظرية التقليدية لسعر الفائدة التي تقوم على تحديد هذ- 
يرى كينز أن عرض الادخار و عند تقاطع منحنى الادخار مع منحنى الاستثمار، 

ا الدخل، ننا معرفة سعر الفائدة ما لم نعرف مسبقً تغير الدخل، وعليه لا يمكيتغير مع 
. - حلقة مفرغة–ولن يتسنى لنا معرفة مستوى الدخل بدون معرفة سعر الفائدة 

ا همهب بعضذوي إلى أن هذا النقد ينطبق لحد ما على النظرية الكينيزية في صور
ض النقود المبسطة، فهذه النظرية لا تستطيع أن تحدد سعر الفائدة إلا بتقاطع عر 

وكما نعلم فإن منحنى التفضيل النقدي سوف يتغير مع تغيرات مستوى . والطلب عليها
ا إذً إوعلى هذا فلا يتحدد سعر الفائدة ما لم نعرف مستوى الدخل، فمن الخط.الدخل

.2قبول افتراض ثبات الدخل عند تحديد سعر الفائدة
نما إالفائدة ، فقد اعتبر كينز أنّ أهمل كينز العوامل الحقيقية  في تحديد سعر الفائدة- 

أن العوامل الحقيقية مثل الإنتاج والتفضيل القول بورفض تة،هي ظاهرة نقدية بح
باعتبار أن الفائدة يونكسعر الفائدة، مثلما أخطأ الكلاسفيالزمني ليس لها أي أثر 

.وأهملوا العوامل النقدية،ظاهرة حقيقية بحتة
وقد ،التضحية بالسيولةعلىدما اعتبر أن الفائدة هي مكافأة أهمل كينز عامل الادخار عن- 

بأنه بدون الادخار لن تكون هناك سيولة للتنازل Jacob Vinerاينرڤالأستاذ يعقوب أشار
.عنصر الادخار لا يمكن إهماله في أي نظرية للفائدةعنها، وعليه فإنّ 

.573، ص)م1994مطابع الأهرام، : القاهرة(الكليقتصادنظرية الا،سامي،خليل1
Modigliani, Franco, "Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money",
Econometrica, 1944, vol. 12, p. 43-45.

ة،  قتصاديّ اه دولة في العلوم الار رسالة دكتو " (ات الدول الناميةاقتصاديّ أثر تغير سعر الفائدة على "،بلعزوز،بن علي2
.81، ص)م2004الجزائر ،ة وعلوم التسيير، جامعةقتصاديّ كلية العلوم الا
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ام سعر الفائدةين الغربيين المنتقدة لنظقتصاديّ عرض بعض آراء الا.2
ومن أهمّ ،عدة مفكرين غربيين بالمساوئ الناتجة عن  نظام معدل الفائدةددلقد ن

: هذه الآراء
وربح ،أرسطو من الأوائل الذين أوضحوا أن الفائدة عائد غير مشروععدّ يُ - 

حدى كتاباته بين ثلاثة إز أرسطو في مصطنع، ففي القرن الرابع قبل الميلاد ميَّ 
ي استبدال حاجة أالمقايضة وهيالمعاملات الطبيعية، : عاملاتأنواع من الم

أي : من حاجات المعيشة بحاجة أخرى، والمعاملات الصناعية وهي التجارة
ا المعاملات المصطنعة وهي وأخيرً ،استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة

ايطً وسبوصفه اتخاذ النقد سلعة تباع وتشترى، وهو خروج بالنقد عن وظيفته 
للقيم، ومن هنا ينشأ الربا، وهو ربح مصطنع لا يدخل في اللمبادلة ومقياسً 

.1باب التجارة المشروع
يرى آدم سميث بأنه كلما اتجه معدل الفائدة إلى الانخفاض تعاظم الأمل بأن يجد - 

.2في التوظيفات الجديدةمجالاً دخارالا
، "نظام الاقتصاد الطبيعي"ما قاله الاقتصاديّ الألماني سلفيو جسل في كتابه - 

أن نمو رأس المال الحقيقي يعوقه سعر الفائدة، وإذا أزيل هذا الحاجز "من
ا مما يجعل من العدل فالنمو في رأس المال سيكون في العصر الحديث سريعً 

ا، ولكن في مدة قصيرة ا ليس فورً القضاء على سعر الفائدة حتى يصبح صفرً 
.3"نسبيا

، 1طدار رسلان،:دمشق(وأثرها على الأسواق الماليةسلاميّ أساليب الاستثمار الإ،الحكيمقيصر عبد،الهيثي1
.44ص،)م2006

.347، صالنموذج التنموي البديلصالحي، 2
، 2ططباعة والنشر،لوفاء للادار :المنصورة(ة، الأساس الفكريسلاميّ ية الإفالمصر ،يوسف كمال،محمد3

.56ص، 1ج،)م1996
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نه بعملية رياضية إ- م 1953مدير بنك الرايخ الألماني - قول الدكتور شاخت - 
ا من المرابين، ضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى قليل جدً غير متناهية يتّ 

لمدين معرض للربح عملية، بينما اا في كلّ ذلك أن الدائن المرابي يربح دائمً 
أن يصير - اب الرياضيبالحس–بدّ ه في النهاية لاالمال كلّ فإنّ ثمَّ والخسارة، ومن 

.1"اإلى الذي يربح دائمً 
سيخطئ الغرب : "- مدير سابق لبنك فرنسا–يقول أولفيه جيسكار ديستان - 

ويتسبب في ،العواقب الوخيمة، فنظام الفائدة لا أخلاقيبإذا استخفّ 
.2"ة ويضاعفهاقتصاديّ الاختلالات الا

،استخدامهءأس المال قد أسير وجدوا أنّ ) م1981(كما أن أنزل وكونراد وجونسون - 
خطير بين قطاعات الاقتصاد بسبب سعر الرأسمالي إلى حدّ نظاموتخصيصه في ال

تتحيز و الفائدة، واستنتجوا أن سعر الفائدة أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد، 
ا ؛ها الائتمانيةـبرى على أساس جدارتبصفة أساسية للمشروعات الك تحصل إذ إ

منها في المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمكن أن كبر بفائدة أقلّ على قروض أ
.3أفضلوملاءمة،وكفاءة أكبر،تكون ذات إنتاجية أعلى

،كينز إلى خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى حتى يصل إلى الصفردعا  وذلك- 
ذلك أن الفائدة هيو .ويتحقق التشغيل الكامل،وبالتالي يرتفع حجم الاستثمار

رة دحاب رؤوس الأموال مما يؤدي إلى ننوع من الاحتكار الذي يمارسه أص
.4وانخفاض مستوى التشغيل،مصطنعة في الأصول

Gessell, Silvio, The Natural Economic Order, p 186.
، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، ط: القاهرة( سلاميّ الإقتصادالمنهج التنموي البديل في الا،صالحي،صالح1

.347ص،)م2006
.347المرجع نفسه، ص2
.51ص،)2008، 1ة، طير سدار الم: عمَّان(ةسلاميّ البنوك الإ،محمد مجمود،العجلوني3
.44،صوأثرها على الأسواق الماليةسلاميّ أساليب الاستثمار الإالهيثي، 4
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سلاميّ الإقتصادالاسعر الفائدة من وجهة نظر . 3
ها مصالح حقيقية راجحة، فهي إما درء مفاسد وإبعاد ة كلّ سلاميّ إن الشريعة الإ

ولتحقيق هذه المصالح أمرت الشريعة السمحة .فعمضار أو جلب مصالح وتحصيل منا
ا المسلمون من أهل الا مقتصادبضرورة الالتزام بضوابط يلتزم  م واستثمارا ،في معاملا

.هذه الضوابط تجنب التعامل بالرباومن أهمّ 
الأمر بتجنب التعامل بالربا. أ

  9  8  7: ا قال تعالىة تحريما قطعيسلاميّ الربا محرم في الشريعة الإلا ريب أنّ 

;  :)275:البقرة (وقوله :  X  W  V  U   T)ومن ) 276:البقرة
لعن «: قالالسنة النبوية أحاديث عديدة وردت في النهي عنه وتحريمه، فعن جابر 

وقد عد الرسول . 1»آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال وهم سواءرسول االله 
ك صاحبها في الدنيا والآخرة قال لهـذنوب السبعة الكبيرة التي تد الالربا أح :
،الشرك باالله، والسحر«: وما هن يا رسول االله؟ قال: قالوا،»اجتنبوا السبع الموبقات«

وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، 
.2»اتوقذف المحصنات الغافلات المؤمن

المواطن الربوية في الأعمال المصرفية. ب
المميز للعمل المصرفي الحديث على فكرة الاتجار في الديون، يقوم النشاط الرئيس

فالمصرف الحديث تاجر ائتمان، يقترض الأموال ليستثمرها في الإقراض، وربحه يتمثل في 
.أو الإيداع،الاقتراضالفرق بين ما يتقاضاه من عوائد لقاء الإقراض، وما يدفعه نظير

وذلك طالما وجد ،ويوجد الربا في الديون كلما كان هناك دين ابتداء مهما كان سببه

باب لعن "،)ت. دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(صحيح مسلممسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 1
.26، ص11، ج1597، الحديث"آكل الربا ومؤكله

.393، ص5ج،89، الحديث "باب بيان الكبائر وأكبرها"،المصدر نفسه2
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؛شرط أو اتفاق ملزم للمدين بأن يدفع للدائن أي قدر من المال زيادة عن مقدار الدين
وا هتعريف الربا القائل بأن الربلأن هذه الفلسفة في عمل المصارف الربوية تتطابق مع

.1ير الأجلظط المحدد على رأس المال المقرض نالقدر الزائد المشرو 
بوصفه لباب من شقيه، فالمصرف اوالعمل المصرفي من هذه الناحية يدخل في هذا 

يقترض أو يتلقى ودائع حيث يدفع نظير ذلك فائدة تختلف بحسب نوع القرض أو امدينً 
ا من ا كبيرً ئد نظير اقتراضه لرأس ماله وقسمً فوااالوديعة، كما يتلقى المصرف بصفته دائنً 

العمل المصرفي متمازجا مع الربا في الديون ا أنّ جليوهكذا يبدو. 2الأموال المودعة لديه
.ءً ا وعطامن طرفيه، أخدً 

ة
X: تعالىعندما يقرأ الإنسان قول االله   W   V   U    T)البقرة:

الواقع كثيرة، ولعلّ جر على نفسه مشكلاتيدرك أن المتعامل بالربا سي،)276
تمعات التي اعتمدت على نظام الفائدة أكبر دليل على ذلك .الذي تعيشه ا

تمعات من الناحية ،فبالإضافة إلى المضارّ  والمآسي والويلات التي تعيشها هذه ا
مسلمين بوصفنا وإذا كنا . أخرى من الناحية الاقتصاديةّماعية هناك مآسٍ الاجت

ذه الحقيقة إيمانً  لأنه حاصل من ؛فيها منا بأن المال الحاصل من الربا لا بركةَ نقر 
الربا وإن كان إنّ ":وفي هذا يقول الإمام الرازي،، فتكون عاقبته وخيمةمخالفة الحقّ 

فإن العديد من الاقتصاديّين غير ؛3"صان في الحقيقةزيادة في الحال إلا أنه نق

.41ص،المصارف الإسلاميّة، العجلوني1
.259ص،)1991، 3مكتبة دار التراث، ط: القاهرة(عمال المصرفيةتطوير الأ،سامي حسن محمد،حمود2
،دار الكتب العلمية: بيروت(التفسير الكبير،أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، الرازي3

.84ص، 7ج،)م2004
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ذه الحقيقة ويرون بأنّ سلمين يقرّ الم عوامل عدم نظام سعر الفائدة هو من أهمّ ون 
.الاستقرار قي الاقتصادياّت الرأسمالية

: ة السلبية لنظام معدل الفائدةقتصاديّ الآثار الا. 1
:يأتيم الفائدة فيما ة لنظاقتصاديّ المساوئ الاهمّ أيجاز إيمكن 

ا غير عادلأ ـ إعادة توزيع الدخل والثروة توزيعً 
إن الفائدة المسبقة والثابتة ستؤدي بالتأكيد إلى تدفق الأموال والثروات من 

يار (المستثمرين الذين قد يتعرضون للخسارة خاصة في ظل الأزمات التي تشهد ا
هم بالأموال، ويصبح من شأن إلى دائنيهم الذين أمدو ) العشرات من المشاريع

وهذه الثروة الإضافية التي تدفقت إلى الدائنين أو .ا من الثروةمزيدً تلدالثروة أن 
شكل فائدةلم تتولد من أي تالممولين من أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاسرة 

دها استخدام رأس المال النقدي الذي مول تلك المشاريع،  نما ولّ إثروة إضافية، 
لا تعني أن ) صاحب المشروع الاستثماري(الخسارة التي أصابت المستثمر نكما أ

هذا ـوب.في تكوين ثروة إضافية لصالح ذلك  المستثمرأخفقتالعملية الخاسرة قد 
ا غير عملية إعادة توزيع الثروة لصالح أصحاب رؤوس الأموال النقدية أمرً كونت

،لم الملازم لنظام الفائدة المسبق، فإذا ما أخد هذا الظا ظالماً عادل، بل أمرً 
.ا مع مرور الزمنا وظلمً والثابت بعين الاعتبار، زاد توزيع الدخل والثروة سوءً 

وأن يترتب عليها إضعاف طبقة المستثمرين والمنظمين، وتقوية حتمية لا بدّ هوهذ
طبقة المقرضين والممولين، وأصحاب رؤوس الأموال، تلك الطبقة الطفيلية التي لا 

.1تفكر في مشاركة رأس المال والعمل

،)م2003دار الكندي، : عمَّان(سلاميّ الإقتصاديّ حوافز الاستثمار في النظام الا،نبي هاني،حسين1
.445-444ص
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سعر الفائدة يضعف المبادرة  الفردية التي هي أساس الازدهار الاقتصاديّ .ب
ومن ،الربا يعطل الطاقات البشرية المنتجة، ويرغب في الكسل وإهمال العملإن

صرفلأن الفرد الذي يوكل أمر ماله إلى المها؛وإضعافثم إماتة روح المبادرة الفردية
مقابل فائدة مضمونة من دون أن يكون له رأي في طريقة استثماره يصاب عقله 

:ويقول الرازي في هذا الشأن. والشلل فيما يتعلق باستثمار هذا المال،بالاسترخاء
م االله الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب حرّ "

ا أو نسيئة، خفّ ن تحصيل الدرهم الزائد نقدً ا تمكن بواسطة عقد الربا مذالدرهم إ
والصناعات ،والتجارة،فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب،عليه اكتساب وجه المعيشة

ة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم الشاقّ 
ه بالمبادرة الفردية بيان هذه النقطة أنمن ويفهم .1"والحرف والعمارات،إلا بالتجارات

وتزداد الكفاءات، وأنه بغياب المبادرة الفردية ينكمش الاقتصاد ،يزدهر الاقتصاد
.2وتحصل بالتالي الأزمات الاقتصاديةّ

دخارأثر سعر الفائدة على الاستثمار والا.ج
الدائم بين الادخار والاستثمار ة إلى تحقيق التعادلقتصاديّ الأنظمة الاتسعى كلّ 

ولتعبئة الموارد النقدية، ويعتقد ،لضمان مستوى معين من الدخلاشرطً بوصفه
رص الاستثمارات ون أن ذلك يصطدم بضعف الحافز للاستثمار بسبب ضيق فُ قتصاديّ الا

يؤدي إلى انخفاض الكفاية الحدية المتوقعة للاستثمارات قتصادالجديدة، وهو بلغة الا
وازن الاستثمار هو تعادل الكفاية الحدية لرأس ولما كان شرط ت.)معدل العائد(الجديدة 

نخفاض، وهذا الكفاية الحدية سوف يؤول إلى الااتجاه معدلالمال مع سعر الفائدة، فإنّ 
من و .والاستثماردخارفجوة مع الزمن بين الاؤدي مع مرور الزمن إلى حصول بدوره ي

.121ص،)2003، 3دار النفائس، ط: عمّان(الربا وأثره على المجتمع الإنسانيعمر سليمان،،الأشقر1
.56ص،)2006، 1دار النفائس، ط: بيروت(سلاميّ الإقتصادالاستثمار في الا،حسن محمد،لرفاعيا2
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وعدم إنفاقه على شراء ،لمالجهة أخرى يدفع التعامل الربوي الناس إلى التقتير وإمساك ا
تمع في الأسواق مما يعرض الا لأزمات قصور قتصادالمنتجات التي يعرضها ا

. 1ولة بين الأغنياءالمال هنا يبقى دُ لأنّ ؛الاستهلاك
ه الاقتصاد وجهة منحرفة ويشجع على المغامرة والإسراف نظام الفائدة يوجّ . د

وجهة منحرفة، فالمرابي يدفع لمن يعطيه ربحاً أكثر، قتصاده الامن بلايا الربا أنه يوجّ 
لا يوظف المال الذي اقترضه إلا في مجالات تعود عليه بربح أكثر وآخذ القرض الربويّ 

مما فرضه عليه المرابي، إذن القضية تكالب على تحصيل المال، وفي سبيل ذلك تتجاوز 
تمع، ويو  ف المال في المشروعات الأكثر ظّ المشروعات النافعة التي تعود بالخير على ا

.إدراراً للربح
أنه يشجع الناس على المغامرة والإسراف، فالحصول على - أيضًا -ومن بلايا الربا

ولذا فإن الذين ليس لهم .المال بالربا سهل ميسور ما دام المرابي يضمن عودة المال إليه
ثم يدخلون في أعمال يغريهم الطمع، فيأخذون القروض بالربا،خبرةولا تجربة، 

ومشروعات قد يكون محكوماً عليها بالفشل، أو يدخلون في أعمال هي أقرب إلى 
فإنه يضرُّ ،ومتى كثر هذا النوع من الأعمال.المنتجةالمقامرة منها إلى الأعمال الصالحة

تمعاقتصادب قة التي شغل باله الطريتلأنه لا ؛من إمداد هؤلاء بالمال، والمرابي لا يمتنع ا
منع سلاموقد أوجب علينا الإ. عودة المال برباههوهيهمالمال، وكل ما ا يوظف 

¤  ¥  :تعالىقال ، السفيه من التصرف في ماله حفاظاً على ثروة الأمة من الضياع
  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦)فقد جعل مال ) أموالكم(:حظ قولهولا) 5:النساء

ا قوام أمرهم، فالربا يسهل وضع الكثير من مال الأمة بين أيدي السفيه مالاً للأم ة 
ويزداد الأمر سوءاً عندما يستولي .قد يبددون هذه الأموالنالمغامرين والجهلاء الذي

جامعة اليرموك (، مجلة الشريعة، " إسلاميّ منظور من الاستثمار الخاص ومحدداته "، عبد الجبارالسبهاني1
.44ص،16،2001العدد ، )الأردنب
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م سهولة الإقراض ومتاجرهم، و ،والبقية الباقية من مصانعهم،ومزارعهم،المرابي على بيو
.ق المال فيما لا يفيد ولا يغنيوإنفا،بالربا تشجع على الإسراف

أثر سعر الفائدة على المالية العامة.هــ
-ة سلاميّ وخصوصاً العربية والإ-من سمات الموازنات العامة في الدول النامية إنّ 

ا تقوم على أهرامات هائلة من الديون، يعتمد بعضها على بعض المصدر الرئيس إنّ .أ
ة العامة لهذه الدول هو الاقتراض الخارجي بفائدة، وهذا العجز في الموازنحالات لتمويل

منها انخفاض سعر قيمة العملة للدولة . قتصادالافية سيئة اقتصاديّ بحد ذاته له آثار 
ل و ، ومنها القبالتلبية الاحتياجات ذاتي؛في أداء المالية العامةالمقترضة بسبب عدم الثقة 

ة التي تخدم مصالحهم، وهذا قتصاديّ لمقرضة الاغير المشروط لشروط وإملاءات الدول ا
يمكن إدراكه باستقراء كثير من الحالات الواقعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي على 

.1بلدان الدول النامية المدينة لصالح الدول الدائنة

ة الدوريةقتصاديّ دور نظام معدل الفائدة في ظهور الأزمات الا. 2
في نقد النظريتين الكلاسيكية والكنزية، وما عرضناه من آراء من خلال ما تناولناه 

عيوبين الغربيين حول نظام معدل الفائدة، نخلص إلى أن هذا النظام له قتصاديّ الا
ساوئ ، والمالمساوئ التي يمكن استخلاصها من تلك الانتقاداتفضلاً عنة، اقتصاديّ 

. ة دوريةاقتصاديّ تعلقة بإحداث أزمات المخرى الأ
ة الدوريةقتصاديّ أ ـ علاقة نظام معدل الفائدة بالأزمات الا

أسباب عتبر من أهمّ يؤدي التعامل بنظام الفائدة إلى ظهور ظاهرة التضخم التي تُ 
ة الدورية، فالمرابي بما يفرضه من فائدة مرتفعة يجبر أصحاب قتصاديّ ظهور الأزمات الا

doc.riba/Riba/Files/fiqh/com.kantakji.www:، انظر"سلاميةّ الربالماذا حرمت الشريعة الإ"نصار، أحمد، 1

.12/09/2013تاريخ الاطلاع 
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ذا تظهر بوادر ها بسبب ارتفاع سعار السلع والخدمات على رفع  أ تكاليف إنتاجها، و
:1يأتيالتضخم، ويمكن توضيح ذلك فيما 

ا  ، بل زياعليههيا على بقاء الأسعار على مانّ أصحاب المصانع يعملون دائمً إ-  د
أقساط القروض وفوائدها، ويقللوا من إنتاج السلع بمجرد بكي يستطيعوا الوفاء 

.انوا معرضين للإفلاسالإحساس بانخفاض قيمتها في السوق، وإلا ك
ما يدفعونه في الفوائد إلى أسعار السلع، وكلما تزايدت -عادةً –يضيف المنتجون - 

.قيمة الفائدة ارتفعت الأثمان
سهم مباشرة في حدوث مشكلة التضخم بما تضيفه لرأس المال من نّ الفائدة تُ إ- 

ت الفائدة فإنّ ا لمعدلاودون تعرضه للخسارة، فطبقً ،الزمنقيمة متزايدة على مرّ 
ما تزايدت قيمة رأس المال وهكذا كلّ .بعد سنتين30أو 120حالة تساوي 100

وهو ،بمرور الزمن انخفضت قيمته، وكلما أوغل في القدم ارتفعت قيمته بإزاء الحاضر
.التضخم بعينه
وهي ،ة أخرىاقتصاديّ ما يؤدي إلى ظهور مشكلة اقتصادفي راسعإن ارتفاع الأ

ا ن من توابع تكلفة الفائدة أن اإإذ ؛نكماشمشكلة الا تمع الذي يقرر التعامل 
مرحلة مشكلة هيكلية ، أيمرحلة ثانية تالية للتضخمبوصفها يدخل حالة انكماش

إذ من المتوقع أن يتقلص الطلب على السلع بسبب غلاء ؛تصيب الاقتصادأخرى
ضائع التي لا تجد من يشتريها، مما يؤدي ها الناتج عن الفائدة الربوية، فتتكدس البأسعار 
وتتحقق النتيجة نفسها .ومن ثم الاستغناء عن كثير من العمال،الإنتاجانخفاضإلى 

تكلفة الإنتاج التي ارتفعت بسبب إضافة الفائدة ىحتى لو قرر المشروع السيطرة عل

: القاهرة("آليات التمويل في المصارف الإسلاميّة بين الضوابط الشرعية والمخاطر العملية"،عبدالعال رضوان،محمد1
التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة في مصر والعالم العربي:المؤتمر العلمي الثالثجامعة حلوان، 

.36ص،)2004وماي13- 12(
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ا الاستغناء عن وإم،إما تخفيض أجور العمال: إذ عادة ما يتيح أحد السبيلين؛الربوية
بينما ،، فالاستغناء عن بعض العمال يزيد من البطالةوالأمران أحلاهما مرّ .بعضهم

تمعتقليصتخفيض أجورهم يؤدي إلى  ، وفي الحالتين وإضعافهاالقوة الشرائية في ا
سة، فتنشأ أزمة من نوع حجم البضائع المكدّ ذلكا لزداد تبعً يو ،ينخفض الاستهلاك

لنشوء الأزمات رئيسةوهكذا تكون الفائدة الربوية من الأسباب ال.كماشجديد هي الان
.1الرأسماليقتصاديّ الدورية التي صارت من لوازم النشاط الا

هاوتصحيحب ـ عدم فاعلية سعر الفائدة في علاج الاختلالات الهيكلية
اعلىالنقديةالسياسةتعرف إدارةفيالدولةتتخذهاالتيالإجراءاتمجموعة:أ

مجموعةهي،آخروبتعبير. قتصادللاالعامةالسيولةوتنظيم،والائتمان،من النقودكلّ 
النشاطفيللتأثير؛المختلفةهاـأجهزتأوالحكومةالتي تتخذهاوالأحكامالقواعد

مجموعةهيالنقديةفالسياسةاإذً .الرصيد النقديفيالتأثيرخلالمنقتصاديّ لا
يتفقبماالائتمانعلىالتأثير والرقابةبغرضالدولةتتبعهاالتيحكاموالأالإجراءات

.2ةقتصاديّ الاالسياسةأهدافمجموعةوتحقيق
دف :الأمور الآتيةإلىالنقديةالسياسةو

التغيراتتجنبخلالمنقتصاديّ والاالنقديالاستقرارمنمقبولمستوىتحقيق- 
العامالمستوىفيالتغيراتمنتنشأوالتياوخارجياداخليالوطنيةالعملةقيمةعلىلمؤثرة

.للأسعار
بماةقتصاديّ الاالقطاعاتمختلففيمناسبةةاقتصاديّ نمومعدلاتتحقيقفيالإسهام- 

.المحليوالناتجالقوميالدخلفييحقق زيادة

.36، صالمرجع نفسه1
، )2004الجامعية،المطبوعاتديوان:الجزائر(النقديةوالسياساتالنظرياتفيمحاظرات،بلعزوز،عليبن2

.113ص
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هذهفيهاملتتعاالتيوالأسواقوالماليةالمصرفيةالمؤسساتتطويرفيالإسهام- 
.الوطنيقتصادالاتطويريخدمبما)النقديوالسوقالمالرأسالسوق(المؤسسات 

.1المدفوعاتميزانفيالتوازنتحقيقفيالإسهام- 
رق من أهمها سياسةطُ ةعدّ عبرالنقديةالسياسةفيالفائدةبسعرالاستعانةتمّ تو 

اإعادةسعر الماليةالأوراقالمركزيالبنكاصميخالتيالفائدة"الخصم والتي يقصد 
جديدةنقديةاحتياطاتعلىللحصوللديهالتجاريةالبنوكتقوم بخصمهاوالتي

. 2"والمؤسساتالأفرادمنمعهاللمتعاملينالقروضومنح،الائتمانلأغراضتستخدمها
القروض من أجل معالجة ظاهرة منحفيالتوسعالنقديةالسلطاتأرادتفإذا

الانكماش،ا الائتمانأوالقروضحجمفيللتأثير الخصممعدلتخفيضإلىتلجأفإ
دف محاربة حجمتقييدتريدوعندمالعملائها،التجاريةالبنوكمنالمقدم الائتمان 

ا،التظخم التأثيرإلىتؤديالسياسةهذهفإنثمومن.الخصممعدلرفعإلىتلجأفإ
. بالنقصانأوبالزيادةإمانوكقراضية للبالاالقدرةفي

فعالية آلية الفائدة في علاج الاختلالات الهيكلية كان ين أنّ قتصاديّ ويتفق معظم الا
ففي حالة التضخم فبالرغم من رفع معدل الفائدة لن تكف المصارف على . امحدودً 

ت مربحة لأن العائد من الائتمان في صورة استثمارا؛تمويل المستثمرين بالقروض الربوية
بوصفه يجعل سعر الفائدة غير كاف الأمر الذي، ا من سعر الفائدةيكون أكبر نسبي

أما في حالة . من التوسع في الائتمانتكلفة يتحملها النشاط الإنتاجي للحدّ عنصرَ 
لارتفاع مخاطر وذلك نظراً ؛فتتحفظ المصارف بشدة في التمويل بالقروض،الانكماش

تعمل في خط معاكس لأهداف السياسة أيضًا حوال، مما يجعلهاالسداد في مثل هذه الأ
.النقدية التي ترمي إلى التوسع في الائتمان لا تقييده

.183، ص)2005للنشر،وائلدار:عمّان(والمصارفالنقود،هذلولمشهورو أكرمحداد،1
.397، ص)1999،للنشرالأكاديمية:عمّان(والمصارفالنقوداتاقتصاديّ د،السيالمنعمعبد، علي2
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، وأنعم عليهم بالطيبات، سلامم االله سبحانه وتعالى على عباده أن هداهم إلى الإعَ من نِ 
مل، وبينّ ورزقهم المال الحلا ومعاشهم من المعاملات، ووفقهم إلى ،لهم ما يصلح حيا

ا، بالوجه المشروع على التمام والكمال، كيف لا وهي من لدن حكيم خبير .الأخد 
غلاق الباب أمام الاقراض أو إيجاد إلا يعني فإن ذلك الربا قد حرمسلامالإكان وإذا  

وإلا حولنا المؤسسات ،همبعضر كما يتصو للصفردل فائدة مساوٍ بمعاقتصاد
ا، فلا ة إلى موارد حرة توزع مجانً قتصاديّ ة إلى مؤسسات خيرية، وحولنا الموارد الاقتصاديّ الا

،خلاف في الحاجة إلى ثمن سوقي فعلي لتعبئة المدخرات الفائضة لدى المدخرين
. 1وتخصيصها بين مستحقيها

كل كلي على نظام الفائدة، في المصرفي الوضعي قد اعتمد بشنظاموإذا كان ال
كما أشرنا - وإذا كان هذا النظام.أو توظيفها واستثمارها،تجميع الأموال والمدخرات

سلاميّ الإقتصادالافإنّ ،أنه ينطوي على عدة مساوئفضلاً عنا شرعً امحرمً -ا سابقً 
قتصادنب الاويج،يطرح البديل الشرعي لهذا النظام الذي يجنب المسلم الوقوع في الحرام

ة التي قتصاديّ مساوئ نظام الفائدة، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات المالية والا
ا في قنوات التمويلاعتمدت على آلية الربح في تجميع الودائع الاستثمارية، ، والدفع 

واستصناع وبيع ،ومضاربة،من مشاركةسلاميّ تباع أساليب التمويل الإاوذلك ب
.إلخ...السلم

سلاميّ ا في الفقه الإا محاسبياقتصاديّ –ا لغوي: مفهوم الربح . 1
اختار مجمع قد و .هو الفضل والزيادة، وهو النماء في التجر:الربح في اللغةأ ـ 

أو ،الربح قد يأتي بالتجارةلأنّ ؛أن يعرف الربح بالمكسب وهذا أعمّ اللغة العربية

:، عن الموقعالوضعيقتصادة والاسلاميّ الفائدة بين الشريعة الإ،بن صالححمدي، 1
http://www.veecos.net/portal/index.php 05/09/2013تاريخ الاطلاع.
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.1نشاط الإنساني في مجال الأعمالأو الزراعة إلى آخر فروع ال،بالصناعة
،الربح هو عائد التنظيم من ناتج المشروع التجاريّ : ينقتصاديّ ب ـ الربح عند الا

أو الزراعي، وهو ذلك التنظيم الذي قام به الإنسان في مال نفسه، أو في ،أو الصناعي
.مال غيره، وبالتالي قد يكون الربح من ماله، أو من مال غيره

عبارة عن المبلغ المتبقي للمنشأة، بعد دفع عوائد : عناه المحاسبيالربح بم.ج
ا  فضلاً عنعناصر الإنتاج التي تشترك في العملية الإنتاجية، والتي تلتزم المنشأة بالوفاء 

وباقي المصروفات المالية التي تحتمل ،وأقساطالأخرى من ضرائبالالتزامات المالية
ا .الحسابات الختامية 

الزائد على "الربح بأنه سلاميّ عرف مجمع الفقه الإ: سلاميّ ربح في الفقه الإال.د
ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو التقويم للمشروع .رأس المال وليس الإيراد أو الغلة

. 2"بنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض، أو التقويم فهو الربح
من النشاط اناتجً بوصفه ، فهو مطلقاً وتجدر الإشارة إلى أن الربح ليس حلالاً 

وبالتالي فإن هذه الزيادة . اا طيبيخضع للضوابط الشرعية حتي يكون كسبً قتصاديّ الا
، كالاتجار في الخمور بتداءً امحرم اقتصاديّ الناتجة يجب أن لا تكون ناتجة عن أي نشاط 

ربح يجب أن لا يتحقق من الكما أنّ . إلخ...والملاهي،والخنازير ولحومها،وصناعتها
وأ،بخس الميزانوأ،لتحايلاوأ،الخداعوأ،التدليسوأ،الاحتكاروأ،خلال الغش

هومخرجاتقتصاديّ وبذلك لابد أن تخلو مدخلات النشاط الا. المغالاةوأ،الكذب
وأساليب ،المنتجة له من المكروهات والمحرمات، ولا بد من سلامة وطيبة طريقة العمل

دار الفكر : سكندريةالإ(ة دراسة مقارنةسلاميّ الربح والخسارة في معاملات المصارف الإ،عبد الفضيل، عادل1
.10ص،)2007، 1الجامعي، ط

مجمع الفقه : راجع. حكم ذلك إلى نقـديعرف التنضيض على أنه تحويل عــروض الـتجــارة والأعـيان والمنافع وما في2
لد ،مجلة المجمع) 30/4(30الإسلاميّ، قرار رقم  .1809، ص3العدد ، 4ا
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.قه لضمان الربح الحلال الطيبتحقي
تحريم الفائدة وإباحة الربحالعلة في. 2

وهو ،من الربا والربح يجمعهما قاسم مشترك واحدكلامن تعريفنا للربح أنّ يتضح 
يدفعنا إلى البحث ماوهذا ،منهما زيادة على رأس المال ينالها أحد المتعاقدينأن كلا

:تيةبالنقاط الآولتوضيح ذلك نستدلّ ،الربحعن سبب تحريم الفائدة وإباحة 
الربح المشروع ممزوج بالعمل.أ

إن الزيادة في الربح مرتبطة بالتصرف الذي يتحول به المال من حال إلى حال، 
نجد أن وأما الزيادة في الربا فهي حاصلة نتيجة زيادة المال نفسه، ففي التجارة مثلاً 

،له في جلب السلعةذالزيادة مقابل الجهد الذي يبالبائع ينال الأجرة التي تتم فيها
يئتها للمشتري بجهده وبشرائها من غيره وإنفاقه عليها من ماله، كما يحق  و
ذا توفر التجارة تبادل  للمشتري أن يستمتع بالسلعة التي يشتريها من البائع، و

بة للزراعة وكذلك الحال بالنس.1والعدلالمنافع بين الطرفين على وجه المساواة
يستحقها على تيفإن المشارك فيها يبدل جهده ووقته مقابل الأجرة ال،والصناعة

الدائن أما في عقد الربا فإنّ . ا في إدرار الربح لها ما يكون سببً ذلك، والذي غالبً 
للمدين مقدار من هبل هي تأتيه بمجرد دفع،يستحق الزيادة دون أدنى جهد يبدله

.ا لكسب غيرهه، مما يجعله مغتصبً المال زائدا عن حاجت
الربح المشروع مرتبط بمخاطرة.ب

عن سلاميّ الإقتصادة المميزة لنظام الاقتصاديّ هذا الوجه جوهر العملية الايعدّ 
،فهو يمثل أساس التفرقة بين الزيادتين المباحة،النظام الربوي، ففي مجال استعمال النقود

مخاطر الهلاك والتلف والخسارة كان ما يطرأ ال متحملاً فكلما كان رأس الم. اوالمحرمة شرعً 

دار أسامة للنشر والتوزيع، :عمان(ة بين النظرية والتطبيقسلاميّ المصارف الإ،الرزاق رحيم جديعبد،الهيثمي1
.87-86ص،)م1998، 1ط
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ا، ودخلت العملية الاقتصاديةّ ضمن عملية البيع والتجارة ا مشروعً وزيادة ربحً ،عليه من نماء
ورأس المال النقدي لا يمكن أن يتعرض ). اشرعً امع شرط أن يكون موضوع التجارة مباحً (

وهو ما ،ة إما بعقد شركة مالية، أو بعقد مضاربةلمثل هذه المخاطر إلا عن طريق المشارك
،ا من الخسارةآمنً ،ا في الذمةا مضمونً وكلما كان رأس المال دينً . يطلق عليه عقد القراض

.ارمً محا وكان ربً ،كانت الزيادة فيه بغير عوض،ا عن مخاطر الهلاك والتلفبعيدً 
ة عن الربا، والزيادة الناتجة عن ضح لنا أن عدم التماثل بين الزيادة الناتجومن هنا يتّ 

مثل جوهره يقوم أساسا على الربا، ويتاقتصاديّ الربح، ناتج عن الفرق الواضح بين نظام 
قتصاديّ ة الواجبة الرد مقابل زيادة ربوية، وبين النظام الالفي تقديم القروض الممو 

لا إذا ساهم في ، الذي يقوم في جوهره على عدم استحقاق رأس المال للربح إسلاميّ الإ
،ولا يتحقق ذلك إلا على أساس المشاركة المالية الكاملة بين رأس المال. تحمل المخاطر

.1والعمل في عملية الإنتاج
الزيادة الناتجة عن الربح هي زيادة في معاوضة صحيحة.ـج

إن الزيادة في البيع والتجارة هي زيادة في معاوضة صحيحة بين شيئين مختلفي 
بتجهيزات، مما انقودً بوصفها لمنافع، فثمة اختلاف في طبيعة بدلي المعاوضة الأغراض وا

يجعل المعاوضة مثمرة ونافعة، وتكون الزيادة في مقابل منفعة زائدة مقصودة ومطلوبة في 
الزيادة الناتجة عن معدل الفائدة المحرم فالبديلان من جنس واحد، في أما .البدل المقابل

.وبالتالي فهي زيادة بغير عوض يقابلها،ه من جنسهبمثللأنه واجب الردّ 
ة لإلغاء الفائدة المسبقة والثابتة قتصاديّ يجابية والأهمية الاالآثار الإ. 3

وتعويضها بآلية الربح
للفائدة المسبقة والثابتة، سلاميّ البديل الإون والفقهاء المسلمون أنّ قتصاديّ يرى الا

،بصفة عامةسلاميّ ة عن أساليب الاستثمار الإهو الاستناد إلى آلية الربح الناتج
.89-88، صالمصدر نفسه1
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والمضاربة بصفة خاصة، حيث يصبح العائد على رأس المال النقدي الذي تم ،والمشاركة
ا على إنتاجية المشروع الاستثماري تمويل المشاريع الاستثمارية به ورده متوقفين كلي

:يجابيات نذكر منهاإعدة تنتج عنهالمتوقعة، وهذا بلا شك 
إن توقف ربح المصرف على نجاح المشروع في حالة التمويل بصيغ المشاركات، تدعوه - 

إمكاناته وخبراته والدقيق عن أفضل مجالات الاستثمار، وتسخير كلّ ،للبحث التام
والتقويم لاحتمالات نجاح المشروع، وبذلك تعين العملاء ،والتحليل،الفنية في الدراسة

ا الاقتصاديةّعلى عدم الدخول في مشروعات كما يجتهد المصرف . لا تثبت جدار
ما يتعلق بمؤشرات النجاح والفشل فيعمل على دعم الأول في متابعة ورصد كلّ 

وبذلك يطمئن المصرف إلى .ويجتهد في تذليل الصعوبات التي تعترض سبيل المشروع
ويل والتعامل وإلى أن العميل يولي مشروعه العناية الكافية، ويحترم التم،سير العمل

كما يضمن استغلال التمويل وتوجيه الجهد في المشروع . 1الذي يجده من البنك
وذلك لأن استرداد رأس ؛لتوجيهه في غير ما طلب له، ولا يترك مجالاً المصدق به فعلاً 

المال وتحقيق الربح يرتبط بنجاح المشروع المسمى، فيضمن بذلك الآثار الجانبية الضارة 
إلى مشاريع أخرى قد لا تكون مهمّ تحويل التمويل من مشروع حيوي و التي تنجم عن

لأن ؛ذات أسبقية عند الدولة،  وكل هذا سينعكس في النهاية على التنمية الاقتصاديةّ
.نجاح التنمية الاقتصاديةّ مرهون بنجاح المشاريع الاستثمارية

ار رجال الأعمال يتيح أسلوب المضاربة إمكانية تعامل المصرف الإسلاميّ مع صغ- 
وحديثي التخرج من الجامعات، فحسب فلسفة عمل هذه ،وصغار التجار،والحرفيين

ا يمكنه الحصول ا ناجحً ويحمل مشروعً ،الصيغة كل شخص يحصل على ثقة المصرف
م وتذليل الصعوبات والمعوقات الماليةعلىعلى التمويل، مما يساعد  والفنية،تنمية طاقا

فيشجعهم ذلك على الإقبال على المشروعات الإنتاجية والصناعية، أمامهم،التي تقف
،)1989ة، سلاميّ اتحاد المصارف الإ: بيروت(ة والمستجداتسلاميّ مستقبل المصارف الإ،أحمد علي،عبد االله1
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ا على إعطاء القروض لكبار العملاء الذين عكس المصارف التقليدية التي تركز غالبً 
يستطيعون تقديم الضمانات ويحرم صغار رجال الأعمال والحرفيين من خدمات البنوك 

.النمو والتطورالتقليدية في مجال التمويل، وهذا بدوره يؤثر على
ا ي تتعامل به المصارف الإسلاميّة تزداد المشروعات نظرً ذنظام المشاركة الفي ظلّ - 

لتيقنهم أن المصارف ستشاركهم السراء ،لتشجيع المنتجين وشعورهم بالاطمئنان
والضراء، ولن تحسب عليهم فوائد مركبة في حالة تأجيل الدفع كما هو الحال في 

إذا حصلت خسارة ) المشاركة(ب شروط صحة هذه الصيغةالمصارف الربوية، فحس
، وهذا وحدهأن يتحملها العميل كاملةمنتحمل نصيبه منها بدلاً صرفوجب على الم

الحال نفسه بالنسبة كذلك و . إنتاجيةاتا لدخول الأفراد في استثمار ا قوييمثل حافزً 
) صاحب المشروع الاستثماري(ن الخسارة التي يتعرض لها المستثمرإلصيغة المضاربة إذ 

الذي يعمل برأس مال مشترك ، تتمثل في أنه سيجد نفسه في النهاية بلا أجر على 
- إلا في حالة التقصير- مجهوداته التنظيمية دون أن تتعرض أمواله الخاصة لأي سلخ 

كما هو في التمويل الذي يتم على أساس الفائدة المسبقة والثابتة، الأمر الذي يترتب 
عليه في النهاية عدم خروج المستثمر الذي آل مشروعه الاستثماري إلى الخسارة من 

.1ا على ارتياد مجالات إنتاجية جديدةالنشاط الإنتاجي، بل ربما يكون ذلك حافزً 
انّ إ-  ا،مشاركة المؤسسة الممولة للمشروع الاستثماري بخبر وعملها، فيها ،وإدار

من مخاطر كان من الممكن ) ب المشروع الاستثماريصاح(رعاية وحماية للمستثمر 
ا لنجاح لأن في هذه المشاركة ضمانً ؛أن يقع فيها لو لا مشاركة المؤسسة المالية له

المشروعات الاستثمارية التي مولتها تلك المؤسسة، كما أن فيها مزاوجة بين الخبرة 
ل قوة حفز دافعة والجهد من جهة، والعمل والمال من جهة أخرى، الأمر الذي يشك

كما أن مشاركة . لاستثمارها عن طريق المشاركة؛لأصحاب الأموال المدخرة
ا ا وإدار تمع من أن حفظ ، فيهاوعلمها،المؤسسة الممولة بخبر تعرض تلثروة ا

.447ص،حوافز الاستثمار في الإسلاميّ ، هاني1
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لأي تبديد يمكن أن يحدث نتيجة لعدم توفر الخبرة الكافية لمستثمر لا تتوفر فيه 
.   والخبرة العملية التي تحميه أثناء ممارسته لعمله،لنظرة الفاحصةوا،المتطلبات العلمية

وفتح الباب أمام التوظيف الذي يستند إلى ،إن غلق باب التوظيف على أساس الربا- 
من اكتنازها آلية الربح، سيؤدي إلى إقبال المسلمين على استثمار أموالهم بدلاً 

ب أموال المسلمين إلى المصارف الربوية عن أنه يحد من تسر فضلاً . من الرباخشيةً 
ا للأوضاع الحالية التي تعتمد فيها الأجنبية التي تصل إليها من المصارف المحلية، طبقً 

ااقتصاديّ والمدينة، فتستفيد منها ،المصارف على الفرق بين سعر الفائدة الدائنة ،ا
.وتحرم مجتمعاتنا منها في تدعيم طاقات الإنتاج

وذلك ؛المحليقتصادال في النهوض بالافعّ أثريكون له سد على آلية الربح إن الاعتما- 
يقوم على المشاركات الفعلية فهوذو طابع تنموي مباشر، سلاميّ التمويل الإلأن

أو ،أو صناعيّ ،في العملية الإنتاجية، سواء كان ذلك بغرض تمويل مشروع عقاريّ 
أو ،أو آلات وسيارات،اد مواد خامأو استير ،تأسيس مصنع(أو زراعيّ ،تجاريّ 

وجميع هذه الأغراض إنتاجية ....)الحيوانيّ وتنمية القطاع الإنتاجيّ ،نشاء المزارعإ
تمع، وبالتالي تزيد معدلات التنمية في  تسهم في زيادة الاستثمار الكلي في ا

تمع، وتوجد فرص العمل، وتعمل على إنماء الأرض صرفي كما يمتاز التمويل الم. ا
ة التي لها صلة بالقضايا الاجتماعية، قتصاديّ بتركيزه على المشكلات الاسلاميّ الإ

.1والبطالة،والتخلف،مثل الفقر

خاتمة
أن لنظام معدل الفائدة عدة مساوئ من أهمها أن هذا النظام من العرض السابق يتضح 

يعمل في غير صالح المالية و قدرةى أصحاب العلوارد التمويلية متحيز في توزيع الم
أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومن ثم يسيء بصفة مستمرة إلى توزيع الدخل 

.160، صالاستثمار في الاقتصاد الإسلاميالرفاعي، 1
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أن لهذا  النظام أثر سلبي على معدل التضخم، فالفائدة في حد فضلاً عن. القومي
ويتحملها المستهلكون ،تكلفة يتحملها المنتجون مع تكاليف الإنتاج الأخرىدّ ذاتـها تع

.                                                                              ومن ثم ظهور البطالة،عار أعلى، مما سيؤدي إلى انكماشفي شكل أس
، والمتمثل في آلية الربح التي سلاميّ الإقتصادأما بالنسبة للبديل الذي يطرحه الا

البديل الأمثل لتجاوز مساوئ نظام فقد اتضح لنا بأنه،تستند إلى قاعدة الغنم بالغرم
في الحصول على النفع أو دور حول أن الحقّ تهذه الآلية وظيفةفمعدل الفائدة، 

في الحقّ فإنّ ىوبعبارة أخر .يكون بقدر تحمل المشقة أو التكاليف) الربح(الكسب 
ا  ا  قويا  فكريستعداد لتحمل الخسارة، وهذه القاعدة تمثل أساسً الربح يكون بقدر الا

لكل المعاملات التي تقوم على المشاركات والمعاوضات، حيث يكون لكل طرف فيها 
ثلاثة أنواع ىا تقابل أو تعادل ما عليه من التزامات، على أن الالتزامات تكون علحقوقً 
الثلاثة التي تسبب عواملأو التزام بضمان، وهذه هي ال،أو التزام بعمل،التزام بمال: هي

ومن ثم فإن لهذه القاعدة أهمية كبيرة في .الحق في الحصول على الربح أو الغنملصاحبها
التي وفرت الحلول المناسبة أمام الغزو الحاصل من قبل أساليب سلاميّةالتمويلات الإ

من شأنه أن يزيد من سلاميّ التمويل التي تعتمد على نظام معدل الفائدة، فالتمويل الإ
فمن شأن هذه الأدوات أن .قتصاديّ والعوائد بين فرقاء النشاط الاعدالة توزيع المخــاطر 

وليس للاستثمارات الأكثر جدارة ،تجعل الأموال تتجه نحو الاستثمارات الأعلى ربحية
ائتمانية كما في المصارف التقليدية، كما أن من شأن هذه الأدوات أن تشجع النمو 

ا سترفع من مستوى الاستثمار الح؛والتطور .قتصادقيقي في الالأ
ة على البناء والتنمية سلاميّ إن قدرة المؤسسات التمويلية الإيمكننا القولاخيرً أو 

وفي حالة نجاحها، وهو أمر .تنطلق انطلاقات كبيرةة غير محدودة، ويمكن أنقتصاديّ الا
المعتمد على آلية الربح سلاميّ الإقتصادفإن الامؤكد في حالة وجود إدارات مميزة،

والأعمال ،وسيقبل عليه رجال ومؤسسات المالجميعه،العالميّ قتصادسيكون المنقذ للا
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ا، وليس وسيلة لتحقيق جشع ومربحة أيضً ، في العالم، فهو في الواقع وسيلة تنمية فعالة
.ةاقتصاديّ المرابين وما ينجر عنه من مساوئ اجتماعية و 
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